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امة، وتختلف مسمیات ھذا التوجھ من قطاع الخاص في توفیر مشاریع الخدمات العتتجھ دول عدیدة الى اشراك ال
الا ان بریطانیا تعتبر رائدة في ھذا الاتجاه، حیث بدأ تطبیق مفاھیم خصخصة الشركات العامة . ة الى أخرىدول

الخاص في  لقطاعا شراكذا الاتجاه مع تطوره الى ان شمل إ، واستمر ھات من القرن الماضينمنذ بدایة الثمانی
 Private Financeبمبادرات التمویل الخاص  ١٩٩٢توفیر مشاریع الخدمات العامة بما عرف منذ عام 

Initiatives (PFI)  او بمشاركة القطاع العام والخاص Public Private Partnership (PPP) عندما وسعت
  . م واعتمدت علیھ في توفیر أغلب مشاریعھاھذا المفھواستخدام  ١٩٩٧حكومة العمال منذ تولیھا الحكم في عام 

، ویرصد بالتحلیل التجربة البریطانیة وخطوات تطبیقھ ات التمویل الخاصدرلمفھوم مبا ھذا البحث یتطرق
اسباب تشجیع الدولة فھوم، وذلك بدراسة ثیر من الدول لتطبیق نفس المكتجربة دولیة رائدة استفادت منھا الك

ھذه الدراسة الى ھدف و ت. ھذا الاسلوب كخیار أول عند الرغبة في تنفیذ مشاریع جدیدةلجمیع قطاعاتھا بإعتماد 
، ومحاولة الاستفادة منھا في المساعدة في تنفیذ مشاریع ه التوجھات وایجابیاتھاالمعرفة الصحیحة لمثل ھذتحقیق 

  .الخدمات التي تحتاجھا بلداننا
  
  

  .,PFI, UK, PPPلتمویل الخاص، الخدمات العامة، ، مبادرات اصوالخا العاممشاركة القطاع : مات الدالةالكل
  
  
  

  تمھید
مبادرات التمویل الخاص ھي أحد أنظمة التعاقدات الحدیثة لتنفیذ وتشغیل المشاریع التي جاءت 
مع توسع مفھوم الخصخصة لیشمل تنفیذ المشاریع العامة ومشاریع البنیة التحتیة، وأن لا 

المعھد  ھافوقد عرَّ. ركات العامة الى شركات یملكھا القطاع الخاصیقتصر فقط على تحویل الش
م الشامل لمجموعة الانظمة التي أعلنھا وزیر المالیة بأنھا الاس [1]الملكي للمساحین المعتمدین 

حول إعتبار مفھومھا ویدور . ١٩٩٢البریطاني في خطابھ عن الخصخصة في خریف عام 
مویل الخاص بأنھا حجر الاساس في خطة تطویر مشاریع الحكومة البریطانیة لمبادرات الت

عرفوا مبادرات التمویل الخاص بأنھا نوع من أنواع  [3]أكینتوي وآخرین . [2]الخدمات العامة 
ولذلك فھي . Public Private Partnership (PPP)المشاركة بین القطاع العام والخاص 

لیة والاداریة لتوفیر مشاریع الخدمات العامة وسیلة للإستفادة من إمكانیات القطاع الخاص الما
  .والبنیة التحتیة المعروفة عادةً بأنھا من مسئولیة القطاع العام

  
  
  

  :كمرجعللإستخدام 
الاول  مؤتمرال؛ التجربة البریطانیة: ودورھا في توفیر مشاریع الخدمات العامة مبادرات التمویل الخاص؛ الفدیع فیصل الشریف،

   .٢٠١٣یونیو  ٢٣- ٢٢القاھرة؛  ؛إتحاد المھندسین العربلھندسة الإنشاءآت والتشیید؛ 
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یتمحور مفھوم مبادرات التمویل الخاص حول استقطاب القطاع الخاص لتطویر وتمویل 
على المشاریع التي تقدم خدمات عامة، وفي المقابل یحصل القطاع الخاص على إستحقاقاتھ 

وبھذا تعتمد . [4]مرة للخدمة اراتھ الرأسمالیة والتكالیف المستشكل دفعات شھریة لتغطیة إستثم
الحكومات بشكل متزاید على القطاع الخاص لتوفیر الخدمات وتنفیذ المشاریع وذلك لعدم قدرة 

ذا ھ.[32]القطاع العام على إتاحة الاستثمارات الضخمة التي یتطلبھا تنفیذ ھذه المشاریع 
ل أجھزة الدولة من مُلاك ومشغلین للمرافق العامة الى مشترین للخدمات من القطاع وّالمفھوم حَ
ومع ان ھذا المفھوم جاء نتیجة لتطویر عملیات الخصخصة، الا أنھ یختلف عن . [5]الخاص 

التخصیص بأن الحكومة تحتفظ بدور مؤثر في ھذه المبادرات بینما یُحول الدور بالكلیة الى 
المفاتیح الرئیسیة  [7]ولقد لخص أیتون وآخرین . [6]قطاع الخاص في حالة التخصیص ال

  :لمفھوم مبادرات التمویل الخاص كما یلي
  

  .التركیز على توفیر الخدمة ولیس على إمتلاك المرفق •
  .الحصول على القیمة المناسبة مقابل ما ینفق من أموال •
  .إدارة المخاطر •
  .الخاص وخبراتھالاستفادة من معرفة القطاع  •
  .حساب التكالیف لكامل دورة حیاة المشروع •

  
أن أصل ھذه المبادرات ھو نظام حكومي للتغلب على المصاعب  [8]ویرى أیتون وأكبیكلي 

المالیة في توفیر الخدمات وتجنید قدرة القطاع الخاص المالیة والاداریة لزیادة فعالیة وجودة ھذه 
القطاع العام ومسئولیات القطاع الخاص الرئیسیة ضمن یوضح مسئولیات ) ١(شكل . الخدمات

تترواح في مثل ھذا ئولیات تمتد مع طول مدة العقد التي سھذه الم. مبادرات التمویل الخاص
سنة حسب العقد المتفق علیھ وحسب نوعیة الخدمة وحجم  ٤٥و  ١٥النوع من العقود بین 
  .التكالیف الرأسمالیة

  

 
 

  .سئولیات القطاع العام والخاصمالاساسیات الرئیسیة ل:  ١شكل  
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وتعتبر مبادرات التمویل الخاص وجمیع انظمة المشاركة بشكل عام عاملا من عوامل تطویر 
 [10]، إیقان [9]لاثام (صناعة الانشاءآت والعملیات المرتبطة بھا التي نادى بھا الكثیر 

 المنتجالمشروع التي تبدأ بالفكرة وتمتد مع تشغیل  ین عملیاتبإعتبار ان ھناك فصل ب) وغیرھم
الفصل في العملیات بین مسئولیات التصمیم والتنفیذ والتشغیل یشكل  ھذا. النھائي والعنایة بھ

أن مبادرات التمویل  [11]نقطة ضعف في صناعة الانشاءآت ، ولھذا یرى الشریف و كاكا 
مثل الابداع في التصمیم والتشغیل، تطبیقات التكالیف (فة بالاضافة الى مزایاھا المعروالخاص 

، فإنھا تعتبر كذلك أداة لتطویر )لدورة حیاة المشروع، الاستدامة، جودة الاداء، و نقل المخاطر
وتحقیق الجودة من خلال  والاستدامة قطاع الانشاءآت من خلال التطلع المستمر نحو الابداع

قادا سائدا بأن ھذا المفھوم بما یصاحبھ من عملیات مالیة ضخمة ومع أن إعت .العملیات المتكاملة
وترتیبات معقدة مرتبطة بعقود المشاركة لتوفیر الخدمات یكون ملائما فقط للمشاریع الكبیرة، الا 
ان ھذا لا یعني عدم مناسبتھ للمشاریع الصغیرة التي تضمن عائدا مناسبا متفقا علیھ للقطاع 

ھذا النوع من المشاریع یكون محدد الھدف والتفاصیل، وترى ھیئة  والعقود في. [33]الخاص 
بأن یكون القطاع الخاص مسئولا في عقود  [34]الخدمات الصحیة الوطنیة في بریطانیا 

  :المشاركة الخاصة بتأمین الخدمات الطبیة عن
  

 ).NHSبناء على متطلبات محددة من قبل إدارة الخدمات الصحیة الوطنیة (التصمیم  -
 ).بناء على حدود زمنیة ومالیة متفق علیھا(شاء المرفق إن -
 .تمویل التكالیف الاولیة لعملیات المشروع -
توفیر إدارة المرافق والخدمات المساندة (تشغیل المشروع على إمتداد مدة العقد  -

  ).الاخرى
  

 ,Buildنقل تعتبر مبادرات التمویل الخاص إمتدادا تاریخیا آخر لمفاھیم عقود البناء، التشغیل وال
Operate and transfer (BOT) العامة،  العصور الاخیرة في توفیر المشاریع في التي بدأت

یعتبر أول  ١٩٧٢أن عقد نفق ھونج كونج الذي تم إفتتاحھ عام  [12]حیث ذكر ووكر و سمیث 
تم  يبینما یرى آخرین أن عقد مشروع شبكة توزیع المیاه في باریس الذ. BOTمشروع بنظام 

یعتبر أول مشروع بنظام إمتیاز الاستثمار في البناء والتشغیل وإستحصال  ١٧٨٢قیعھ عام تو
سعة لإمتیاز مدتھ ت ١٨٦٩عام ویعتبر مشروع قناة السویس الذي تم توقیعھ . [13]العوائد 

، وكذلك إمتیاز التنقیب عن البترول واستخراجة الذي وقعتھ الحكومة [12]وتسعون سنة 
من أمثلة الاستعانة بالقطاع الخاص عندما  [14] ١٩٣٣ستاندرد أویل عام  السعودیة مع شركة

في الوقت الذي ادى فیھ تمكین  .تكون الموارد المالیة غیر كافیة لتغطیة نفقات الاعمال المطلوبة
القطاع العام الى تأخر بعض الدول عن ركب التنمیة مقارنة بالنمو السكاني واحتیاجاتھ مقابل 

 –مما أدى الى ان تتحول مصر . وامكانیات القطاع العام على مواجھة الطلبمحدودیة قدرة 
تدریجیا من دولة دائنة الى دولة مثقلة بالدیون وأعبائھا ومن دولة تحقق  –على سبیل المثال 

من حاجاتھا % ٧٠اكتفاءا ذاتیا في غذائھا وتصدر ما یفیض منھ الى دولة تستورد حوالي 
ادة ــاسة للترمیم وإعـرافق في حاجة مـة ذات مـرافق الى دولـمة المذائیة ومن دولة سلیــالغ

  .[29]البناء 
  

الخاص وإشراكھ في توفیر المشاریع جزءا من أھداف التخصیص  الى القطاع یحقق التوجھ
الذي تنادي بھ الكثیر من الحكومات ویدعمھ البنك الدولي والمنظمات المالیة المسیطرة الاخرى، 

ني تخلي الدولة عن دورھا الرئیس في توفیر الخدمات لمواطنیھا، بل أنھ یحقق الا انھ لا یع
التركیز بالتفرغ على اداء المھام الرئیسیة واعطاء المھام الخدمیة وبناء وتشغیل المرافق التي 
یتم توفیر الخدمة عن طریقھا الى القطاع الذي یقوم بتنفیذھا وادارتھا بشكل افضل، فتتفرغ 

الى تقدیم الخدمات الصحیة وتطویرھا وتتفرغ وزارات التربیة والتعلیم على  وزارات الصحة
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الطلب المتزاید  المناھج والطلبة والمعلمین والنقل على النقل وترتیبات تطویره، وذلك لمقابلة
حیث وصل الامر في بعض الدول العربیة ان اصبحت الادراة المعنیة . على ھذه الخدمات

أكبر وأھم من الادارات المسئولة عن  -على سبیل المثال  -وزارة التربیة بالمباني المدرسیة في 
أن المفاھیم الاساسیة التي تؤدي الى  [22]ویرى بو سبعین  .المناھج او الطلبة او المعلمین

  :تفعیل دور المشاركة بین القطاع العام والخاص تتركز على ما یلي
  

 .توزیع عادل في المخاطر والعوائد -
 .رد وخبرات القطاع الخاص الى القطاع العامتقدیم موا -
 . توفیر الخدمات العامة بواسطة القطاع الخاص وبمستوى أداء مضمون -
 .توفیر الخدمات بجودة عالیة وتكالیف فعالة -
 .التشجیع على الابتكار والتطویر في تصمیم وتشغیل الخدمات -
 .نقل المخاطر -
 .اتفاقیات تعاقدیة طویلة الاجل -
 .فاق العامبدیل محكم للإن -
  .توفیر الخدمات العامة بقیمة فعلیة مقابل ما یصرف علیھا من أموال -

  
  

 
  

  .العلاقات التعاقدیة في مشاریع المشاركة: 2  شكل
  
  

كبر وذلك التمویل الخاص تكتسب أھمیة أ في جمیع المشاریع ، لكنھا في مشاریعالعقود مھمة 
یوضح ) ٢(شكل . ك لتعقید العلاقة بین أطراف كثیرة في المشروع، وكذللطول مدة التعاقد

حیث تعتبر شركة المشروع النقطة المركزیة التي  العلاقات الرئیسیة في عقود التمویل الخاص
إعتمادا على طبیعة مشاریع المشاركة، فإن كل . تتقابل فیھا جمیع مصالح الاطراف الاخرى

توفر لھ الاستشارات المتخصصة، حیث یحاول كل  أخرى استشاریة طرف یعتمد على أطراف
اذا ما سارت الامور في  تم اخذھا في الاعتبار لتأمین موقفھطرف التحقق من أن كل الامور قد 

وتسعى عقود المشاركة الى تأكید مبادئ الاستدامة والجودة في التنفیذ  .اتجاھات غیر مخطط لھا
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ضرورة التأكید على معاییر مناسبة لجودة  [30]حیث یرى بو سبعین وكریكھام . والتشغیل
المواد والمكونات المستخدمة في الانشاء لضمان الاداء الوظیفي الفعال خلال فترة الاشغال 

حیث تضمن الھیئات العامة التي تنظم . وتتضح ھذه الضرورة بشكل اكبر في مشاریع المشاركة
على مدى دورة حیاة  Value for moneyالمشاركة من توفر القیمة مقابل ما یُنفق من أموال 

  .[31]المشروع ولیس على تكلفتھ الابتدائیة 
  
  
  

  التطبیقات والنتائج
من ، تم تأسیس عدد ١٩٩٢منذ أن اعلن نورمان لامونت عن مبادرات التمویل الخاص في عام 

ات ان ھذه الھیئ [15]وقد ذكر ألن . عن تطویر وتفعیل تطبیقاتھاالھیئات والادرات المسئولة 
الذي كانت مھامة  Private Finance Panel (PFP)بدأت بتأسیس مجلس التمویل الخاص 

  :محصورة في التالي
  

  .تشجیع المشاركة الفعلیة من كلا القطاعین العام والخاص •
  .تحفیز الافكار الابداعیة الجدیدة •
تحدید المشاریع التي لدى القطاع العام والتي یمكن للقطاع الخاص المشاركة في  •

  .توفیرھا
  .البحث عن حلول المشكلات التي یمكن أن تعیق تطبیق ھذه المبادرات •

  
نشئ بعد ذلك مجموعة من الھیئات التي كانت مھمتھا تتعلق بتطویر وتحسین عملیات وقد أُ

كان برنامج مشاركة القطاع العام آخر ھذه الھیئات . التعاقد وتوفیر المشاریع بھذه الطریقة
وكذلك  ١٩٩٦الذي انشئ عام  Public Private Partnership Program (4Ps)والخاص 

بھدف  ٢٠٠٠ي انشئت عام الت Partnership UK (PUK)المملكة المتحدة في ھیئة المشاركة 
  .تطویر وتحسین تطبیقات أنظمة المشاركة بشكل عام

  
عدید من منذ بدایة تطبیق مبادرات التمویل الخاص وما تبعھا من برامج مشابھة، تم تنفیذ ال
الخاصة  المشاریع في جمیع المجالات مثل التعلیم والصحة والنقل والدفاع ومباني المكاتب

 ت قیمتھاعقد، بلغ ٧١٧عدد العقود التي توقیعھا أكثر من  ، حیث بلغبالكثیر من الجھات
جنیھ أسترلیني، وذلك بنھایة مارس  ملیون أكثر من  أربعة وخمسون الف وسبعمائة الرأسمالیة
، وتشمل ھذه العقود المرافق الصحیة من  [16]حسب تقریر الخزانة البریطانیة  ٢٠١٢

مستشفیات ومراكز رعایة أولیة ومشاریع لوزارة الدفاع والتعلیم والنقل والعدل والاعلام 
  .وغیرھا من المرافق التي تحتاج الیھا الدولة إما لتأدیة واجباتھا أو لتوفیر خدماتھا للشعب

 
  

 لعیوبالممیزات وا
مثلھا مثل اي طریقة تعاقد أخرى، ھناك ممیزات وعیوب لإشراك القطاع الخاص في توفیر 

القطاع العام والكثیر من التقاریر المحایدة توضح التحسن في الاداء والسیطرة على . المشاریع
التكالیف بالاضافة الى تطور الابداع في تصمیم المرافق واستمرار تشغیلھا بنفس المستوى من 

أن مشاریع مبادرات  ٢٠٠٠في تقریره الذي نشره عام  [17]یؤكد آرثر أندرسون . الجودة
. بالمقارنة مع الطرق التقلیدیة للتعاقدات% ١٧التمویل الخاص قد حققت وفر في التكالیف نسبتھ 

إتضح أن نسبة المشاریع التي تمت دراستھا في  [18]وفي تقریر نشره مكتب المراجعة الوطني 
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في المشاریع التي تم تنفیذھا % ٢٢وفاقت تكلفتھا الفعلیة للتكالیف المتعاقد علیھا كانت  التقریر
كما كانت نسبة . في المشاریع التي تنفیذھا بالطرق التقلیدیة للعقود% ٧٣بالمشاركة بینما كانت 

شاریع للم% ٢٤المشاریع التي زادت فیھا المدة المحددة للتنفیذ عن المدة المتفق علیھا تعاقدیا 
في المشاریع التي تم تنفیذھا % ٧٠التي تم تنفیذھا بالمشاركة مع القطاع الخاص بینما كانت 

ھذا التقریر أوضح أن أغلب مدراء المشاریع العاملین في القطاع العام راضین  .بطرق تقلیدیة
 .اصعن التصمیم والتنفیذ وكذلك أداء المرافق للمشاریع التي تتم ضمن مبادرات التمویل الخ

من الممیزات التي تھم القطاع العام ھو أنھ یمكن عن طریق عقود المشاركة توفیر المشاریع 
المطلوبة بدون أن یتم الانفاق الرأسمالي على المشاریع، وھي نفقات عالیة عادة ما تؤجل تنفیذ 

  .المشاریع لحین توفر الاعتمادات اللازمة
  

العیوب المرتبطة بھذا النوع من  مثلی دل،، حتى مع كونھ محل جالآخر من الصورةالجانب 
  :النقاط التالیة فيھذه العیوب  [19]أكینتوي وآخرین التعاقدات، وقد لخص 

  
  . ة بمشاریع مبادرات التمویل الخاصارتفاع تكالیف اعداد العروض الخاص •
  . تعقید وطول مدة المفاوضات قبل توقیع العقد •
واد البناء التي تضمن لھ الإبقاء على تخوف من أن القطاع الخاص سوف یستخدم مال •

 . التكالیف منخفضة
یمثل مشكلة في إختلاف الاھداف عند الاطراف المكونة لشركة المشروع یمكن أن  •

  .تبادل المعلومات الخاصة بالمشروع
ین القطاع العام والخاص یمكن أن إختلاف الممارسات الادرایة وطرق إتخاذ القرار ب •

  .المشروع والقرارات الخاصة بھؤثر على عملیات تشغیل ی
إعتماد المشروع على متخذي القرار في القطاع العام یجعل سلوكھم الادراي سبباً إما  •

  .في تیسیر عملیات المشروع او تعقیدھا
إرتفاع تكالیف خدمة المدیونیة یعتبر عالیا عندما یكون المدین ھو القطاع الخاص بینما  •

  .حكومة ھي الطرف المقترضتنخفض ھذه التكالیف عندما تكون ال
  
  
  

  آلیة التطبیق في المملكة المتحدة
آلیة التطبیق بقرار سیاسي بتشجیع تطبیقات مبادرات التمویل الخاص في جمیع المشاریع  تبدأ

وأكدتھ  ١٩٩٢وھو أمر بدأت فیھ حكومة المحافظین منذ عام . التي یمكن أن تتناسب معھا
بعد أن أضافت لھذه المبادرة آفاق أوسع  ١٩٩٧ام حكومة العمال عندما وصلت للحكم في ع

وجعلت مبادرات التمویل الخاص  PPPوالخاص  ین العاموغیرت اسمھا الى مشاركة القطاع
بعد ذلك تقوم الجھة صاحبة المشروع بالتأكد من مناسبة ھذا النوع من . أھم تطبیقات المشاركة

المكتسبة مقابل ما یصرف من أموال  العقود للمشروع المرغوب في طرحھ والتأكد من القیمة
Value for Money  ، وذلك بمقارنة تكلفة المشروع مع تكالیفھ اذا تم تنفیذه بطرق أخرى

فإذا كانت التكالیف لكامل دورة  Public Sector Comparator (PSC) وھو ما یسمى ب
شروع وإكمال حیاة المشروع بالمشاركة أقل منھا في الطرق الاخرى یتم المضي في طرح الم

وقد وصلت التجربة البریطانیة في إشراك القطاع الخاص الى . باقي عناصر عملیة التعاقد
درجة مقبولة ومفیدة من النضج المبني على التطبیق الفعلي والتجریة العملیة، ولذلك یُنظر لھذه 

في دول عدیدة  وبالتأكید [35]التجربة على انھ یمكن تطبیقھا بفعالیة في دول الاتحاد الاوروبي 
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: دلیل عملیات التعاقد لمبادرات التمویل الخاص"وزارة الخزانة أصدرت تقریرا اسمتھ . اخرى
  .زم إتباعھا قبل توقیع العقدالتي یل خطواتال) ٣(الذي وضح حسب الشكل  [20]" خطوة خطوة

  

 
  .]٢٠[  خطوات التعاقد في مبادرات التمویل الخاص: 3  شكل

  
تبدأ خطوات طرح المشروع بقیام الجھة صاحبة المشروع بالتأكد من حجم الاحتیاج وتحدید 

وفي الخطوة الثانیة یتم تقییم الخیارات المتاحة لتنفید المشروع والحصول على . المتطلبات بدقة
 وعندما یكون ھناك تأكید على مدى الاحتیاج وتحدید للخیارات. المخرجات المطلوبة للمشروع

مقارنة الخیارات المتاحة مع خیار تنفیذ المشروع عن طریق المتاحة، یتم في الخطوة الثالثة 
إذا كان خیار المشاركة ھو الافضل ، فإنھ یتم في الخطوة الرابعة . مبادرات التمویل الخاص

تشكیل فریق العمل وذلك بإختیار المستشارین المناسبین لطبیعة المشروع وكذلك الممثلین من 
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في الخطوة الخامسة یقوم فریق العمل بتحدید الخطوات والاجراءآت المناسبة لھذا  .خل الجھةدا
المشروع، ومن المھم في ھذه الخطوة أن تكون خطة العمل لتحقیق الھدف النھائي واضحة 

بعد ذلك، یتم في الخطوة السادسة الاعلان عن المشروع في المجلة الرسمیة . وقابلة للتطبیق
وفي  Official Journal of the European Community (OJEC)وروبي للإتحاد الا

وفي الخطة الثامنة یتم . الخطوة السابعة یتم تأھیل المتقدمین حسب مؤھلاتھم وقدراتھم وخبراتھم
یتم . إختیار المتنافسین للمشروع من ضمن المتقدمین وحسب نتائج التأھیل في الخطوة السابقة

بعد ذلك مراجعة متطلبات المشروع وأسس التقییم بناء على الخبرة التي إكتسبھا فریق العمل 
في الخطوة . خلال المدة الماضیة، وفي الغالب یكون ھناك بعض التغییر في متطلبات المشروع

العاشرة یتم دعوة المتنافسین للمفاوضة حول عروضھم، ھذه الخطوة قد تطول حسب طبیعة 
في الخطوة . المفضل ذلك إختیار العرض النھائيثم یتم تقییم العروض وبعد . مشروعوحجم ال

ذلك تأتي مرحلة وبعد . OJECالثالثة عشر یتم ترسیة العقد والاعلان عن ھذه الترسیة في 
  .إدارة العقد

  
ھذه الخطوات ھي التي یتبعھا القطاع العام عند الرغبة في طرح مشروع ما للتنفیذ ،، وتتوقف 

ذه الاجراءآت عند الخطوة الثالثة إذا كان المشروع غیر مناسبا لمبادرات التمویل الخاص ھ
ویعتمد القرار في إعتبار المشاركة مع الخاص مناسبة لطریقة  .للتحول الى الطریقة الاخرى

تعاقد في مشروع ما على إختبار تحقیقة للقیمة المقابلة لتكلفتھ، ومقارنة ھذه القیمة فیما لو تم 
ویتم ذلك بحساب تكالیف . (PSC)نموذج المقارنة تنفیذ المشروع بطرق التعاقد الاخرى في 

دورة حیاة المشروع في كلا الحالتین بسعر وقت التقییم، فإذا كانت التكلفة في مبادرات التمویل 
ى تم إعتماد المشاركة، واذا كانت التكلفة أكثر، یتم التوجة رالخاص أقل منھا في الطرق الاخ

طریقة الحساب ھذه تتطلب الاستعانة بمستشارین . الى الطرق الاخرى بإعتبارھا أقل تكلفة
وخبراء لتحضیرھا، وذلك لأنھا تشمل كثیر من الامور التي یجب أخذھا بعین الاعتبار مثل قیمة 
  .المخاطر التي سوف یتحملھا القطاع الخاص في حالة تولیھ مسئولیة توفیر الخدمات المطلوبة

  
تمویل مشاریع مبادرات التمویل الخاص بثلاث طرق، الاولى ھي رأس مال شركة یتم 

المشروع، ورأس المال ھذا یفترض ان یغطي التكالیف التي تسبق توقیع العقد وھي تتراوح بین 
المصدر الرئیسي في التمویل ھو في اتفاقیات التمویل التي تقوم . من تكلفة المشروع %١٥-١

من  %٨٥-٧٠ة التي تغطیھا ھذه النسبة من البنوك، وتترواح النسببھا شركة المشروع مع 
والباقي یتم تمویلھ عن طریق إتفاقیات تمویل ثانویة إما مع ملاك شركة . تكلفة المشروع

ویبدأ المقاول في الحصول . المشروع او مع البنك الذي قدم التمویل الاول أو مع بنوك أخرى
بة منھ ، وتكون ھذه الدفعات في تقدیم الخدمات المطلو على مستحقاتھ بعد أن یبدأ المشروع

ولقیاس ھذین الامرین، یكون . الاداء جاھزیة المرفق وجودة: مد على أمرینشھري وتعت بشكل
  .ومحددة بالعقد لقیاس مدى الجاھزیة ومستوى الاداءھناك معاییر دقیقة 

                   
 

  
  الحاجة لمبادرة التمویل الخاص

ب مبادرات التمویل الخاصة في تصمیم وبناء وتمویل وتشغیل خاص بموجیشارك القطاع ال
 المشاریع الاقتصادیة مقابل تحصیلھ عوائد الخدمات المقدمة وفق مدد زمنیة یتفق علیھا، وتؤول

لیس ھناك ادنى شك في أن مبادرات و. [27]الى القطاع العام یع ملكیة ھذه المشار بعد ذلك
كثیرة لیست فقط فیما یخص توفیر التمویل اللازم لتصمیم وتنفیذ التمویل الخاص توفر حلولا 

التشغیل المستمر للمشاریع والمشاریع، ولكن أیضا لنقل المخاطر التي ترافق التصمیم والتنفیذ 
وتجعل تركیز الاجھزة الحكومیة منصبا على أعمالھم الرئیسیة لتحقیق أعلى معاییر الجودة 
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ھذه المشاركة  .لاطراف التي یمكن ان تقوم بھا بشكل أفضللى اارة المرافق افیھا، وتحویل إد
لیست فقط لتوفیر التمویل اللازم، ولكنھا أیضا وسیلة للإستفادة من الاستخدام الامثل للمھارات 

  . [26]التي تمیر مؤسسات القطاع الخاص وتساعد في إنجاز وتقدیم الخدمات 
  

شراكة استراتیجیة مع القطاع الخاص في  بدأ القطاع الحكومي في التفكیر في البحث عن
 [25]مشاریع البنیة التحتیة تجنبا لإستمرار الانفاق الحكومي من جھة واحدة على ھذه المشاریع 

وتعطي ھذه الشراكة الفرصة لتوفیر الخدمات العامة للمجتمع بتكلفة أقل وتمكن السلطات ، 
عامة بدون العبء الضریبي و الدیون العامة العامة من إنشاء وتحدیث البنیة التحتیة والخدمات ال

قدرة الموارد  مأن الحكومات تواجھ تحدیاً واضحا لعد [27]وقد ذكر روبنسون وآخرین . [26]
العامة على مقابلة الطلب المتزاید لمشاریع الخدمات والبنى التحیتیة والحفاظ على النمو 

یر في التوجھ الفعلي للقطاع الخاص الاقتصادي؛ من ھنا بدأت دول كثیرة حول العالم بالتفك
  :لأسباب كثیرة منھا

وجود قیود على الاستثمارات العامة تؤثر على كمیة وجودة الخدمات والبنى التحتیة  -
 .المطلوبة والقدرة على تحدیث الموجود

الادلة الواضحة لضعف معدلات الاداء في المشاریع مما یؤدي الى بطء الاعتماد وتأخر  -
  .التكلفة وتدني الجودة التنفیذ وزیادة

  
طیع الجھات تفي بریطانیا یتم ترسیة المشاریع بواسطة مبادرات التمویل الخاص عندما لا تس

أن الاساس الذي  [22]ویري بوسبعین  .[21]المسئولة توفیر الاعتمادات المالیة الكافیة لتنفیذھا 
القیمة المطلوبة لما یُنفق من نھا تمثل نموذجا لتحقیق أبنیت علیھ مبادرات التمویل الخاص ھو 

 خسارة قدرھا بأن ھناك [23] یذكر تقریر لمكتب المراجعة البریطاني وفي ھذا السیاق، .أموال
ولذلك ینظر  .ملیار جنیھ استرلیني كل سنة وذلك للقصور الاداري في مشاریع القطاع العام 2.6

كر أن الوفر تبار، حیث ذمویل الخاص بعین الاعللوفر الذي یمكن أن توفره مبادرات الت
 ١٣٠مستشفى و  ٢٥ملیار جنیھ استرلیني یمكن أن یكفي لبناء  ١٢المتحقق من برنامج تكلفتھ 

من ھنا یرى صناع القرار والباحثین في الشراكة بین القطاعین العام . [24]مدرسة إضافیة 
 [29]دحلان وقد أورد . [28]لسیاسات وما ینتج عنھا ھذه اوالخاص نتائج جیده وفعالھ ل

عند التحول الى القطاع  –عن طریق الاخذ أو الاحاطة بھا  –إعتبارات كثیرة یجب مراعاتھا 
  :الخاص، منھا

العلیا ومبني على أساس الاعتراف أن یكون قرار التوجھ صادرا من السلطات التنفیذیة  -
 .بأھمیة ھذا التوجھ ومُتخذ بناء على دراسات شاملة ومتأنیة

عامة یمكن تحدید المستفیدین منھا مباشرة قائما على تأدیة خدمة أن یكون النشاط  -
وبشكل محدد وواضح لیقوموا بتحمل ثمن المنفعة المحققة لھم من وراء تقدیم تلك 

 .الخدمة مباشرة
ألا تكون الخدمة العامة واقعة ضمن الوظائف الاساسیة للدولة مثل الامن والدفاع  -

 .والعدالة والسیاسة الخارجیة
 .اعى اتباع اسلوب التحول الجزئي الى القطاع الخاصأن یر -

  
مع ان رأس المال الخاص لا یدخل في المشاریع التي تكون المخاطر فیھا ظاھرة، خصوصا و

في الدول التي قد توصف بأنھا غیر مستقرة سیاسیا او من ناحیة البیئة القانونیة والاداریة 
الا ان التوجھ للإستفادة من إدارة القطاع . ناوالمالیة التي قد تكون ظواھر طبیعیة في بلدان

وقد تحتاج الشراكة الناحجة . الخاص وتمویلة ھي السبیل الاساس لتوفیر الخدمات او تطویرھا
  :[26]الى بعض الشروط الواجب توافرھا مثل 

 .عقود توضح الاطار والالتزامات الاولیة لأطراف العقد -
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 .التوزیع العادل للمخاطر -
 .نوني ومؤسساتي ثابت ومتماسكإعداد إطار قا -
 . وجود الھیكل المالي الكافي -

  
لقد تم تطبیق مبادرات التمویل الخاص وسیاسات إشراك القطاع الخاص في توفیر الخدمات 
والبنى التحتیة في فنلندا، البرتغال، ھولندا، فرنسا، كندا، استرالیا، الیابان، الولایات المتحدة 

ا، كنتیجة للتنظیمات الجدیدة المقترحة من منظمة التجارة الدولیة الامریكیة، سنغافوره، مالیزی
كما بدأت عربیة بإستنساخ ھذه التجربة إما . [36]وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي 

بإستحیاء او بطریقة لا تؤدي الى الھدف او بمحاولات یصاحبھا تخوف من كلا الطرفین، 
ات التي تصاحب المشاریع، والقطاع الخاص لتخوفھ من القطاع العام لتخوفھ من فقد الامتیاز

الا . تغیر الانظمة وعدم وضوح القوانین وعدم الاطمئنان للإستقرار السیاسي والمالي والاداري
ان كل ھذا لا یعني ان لا نبدأ في تجھیز البیئة التي یمكن من خلالھا تطبیق ھذه المبادرات بشكل 

رخاء والخدمات المتاحة بالشكل المطلوب في كل الاوقات أمثل في سبیل تحقیق الرفاھیة وال
وما الفوائد التي یلمسھا الكل من تحمیل القطاع الخاص  .وفي الاماكن التي یجب ان تكون فیھ

مسئولیة توفیر خدمات الاتصال الھاتفي سواء السلكي او اللاسلكي الا دلیل على قدرة القطاع 
اء الحكومات كمقنن ورقیب على جودة الخدمة مع الخاص على فعل التغییر المطلوب مع بق

  .الاستفادة المادیة في نفس الوقت
  
  

  الخلاصة
توصف التجربة البریطانیة بالریادة فیما یخص إشراك القطاع الخاص في توفیر مشاریع 

وقد حققت ھذه التجربة نجاحات كبیرة تمثل شواھدھا تطورا كبیرا یلمسھ . الخدمات العامة
والمستشفیات والطرق  في مستویات مشاریع الخدمات العامة كالمدارس دافعي الضرائب

لدى الحكومة البریطانیة  یكن ولم. النقل وكذلك السجون وبقیة المباني المكتبیة الاخرى وخدمات
خیار لتطویر وتحدیث المرافق التي تؤدي الخدمات العامة الا ھذا التوجھ وذلك لدفع عجلة 

ولقد كان للھیئات  .لحصول على المقابل الفعلي لما تنفقھ من اموالالانجاز وتحسین الاداء وا
وتطویر تطبیقات المشاركة ومساعدة القطاع التي أُنشئت لمتابعة Regulators العامة والمستقلة 

العام على تحدید المشاریع التي یمكن تنفیذھا بھذه الطریقة، وكذلك دعم القطاع الخاص 
  .لمبادرات كبیر الاثر في رفع عدد ومستوى ھذه التطبیقاتعھ على الاشتراك بھذه اوتشجی

  
عندما  تتنامى الحاجة لإشراك القطاع الخاص في توفیر مشاریع الخدمات العامة والبنیة التحتیة

. الاموال المطلوبة لتنفیذھا غیر متوفرة بشكلٍ كافتكون ، ویرتفع معدل الطلب على الخدمات
مثل من التجربة البریطانیة في ھذا المجال، ونقلتھا دول كثیرة  وھو ما حدا بدول كثیرة للإستفادة

دول شرق آسیا وأسترالیا وجنوب افریقیا والولایات المتحدة بالاضافة الى دول الاتحاد 
وھي الدول التي اصبح فیھا ھیئات اداریة مسئولیتھا تنظیم ھذه التوجھات وتذلیل . الاوروبي

م ھذه المصاعب ھو الفكر الاداري العام المسیطر على من أھ. المصاعب التي تعیق تطبیقھا
المشاریع والذي یحتاج الى تغییر جذري في نظرتھ للأمور المتعلقة بالتركیز على ملكیة المرافق 

توفیر الخدمة أھم بكثیر من  وتغییره لیكون التركیز على. أولا ثم توفیر الخدمة كمرتبة ثانیة
. رة للمرافق من بدایة تصمیمھا الى تشغیلھا والعنایة بھاموضوع السیطرة على الادارة المباش

حیث أثبتت التجربة البریطانیة أن القطاع الخاص أكثر جدارة لتولي مسئولیة بناء وتشغیل 
لتكون مؤھلة بشكل دائم على توفیر الخدمة بالجودة المطلوبة حتى مع تقدم عمر  المرافق العامة

  .المرفق
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